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:مقدمة
تتغیر طریقة تسییر وإدارة المرافق العامة وتتعدد أشكالها وأنماطها باختلاف طبیعة نشاط 

أسلوب الاستغلال كل مرفق عام وما یناسبه، فهناك من المرافق العامة ما یسیر عن طریق 

المباشر أو عن طریق أسلوب المؤسسة العمومیة، وهناك كذلك من المرافق العامة ما یتم تسییره 

العمومیة أو عن طریق أسلوب ة لو اعن طریق أسلوب الامتیاز أو عن طریق أسلوب المق

.لال المختلط الاستغ

ا تفرض وجوب اختیار وعلى العموم فإن أسلوب التسییر وإدارة المرافق العامة بتعدده

الأسلوب الأمثل لتسییر مرفق عام معین وفقا لطبیعة نشاط المرفق العام وتماشیا مع متطلبات 

المبادئ التي تحكم سیرورة المرافق العامة، وذلك من خلال العمل على حسن سیر المرفق العام 

ة للجمهور، واحترام قابلیة بانتظام وإطراد، وكذا المساواة في تقدیم الخدمات وإشباع الحاجات العام

المرفق العام للتغیر والتكیف، وهذه المبادئ ینبغي أن تكون متماشیة مع أسلوب تسییر وإدارة 

.المرفق العام

ومع التطور الحاصل في المجتمع وكذا التغیرات الإیدیولوجیة والفكریة للدولة وخصوصا مع 

الیا المرافق العامة الصناعیة والتجاریة، كان ظهور المرافق العامة الاقتصادیة أو ما بات یعرف ح

من المحتم على الدولة التخلي ولو جزئیا عن تسییر بعض المرافق العامة التي یمكن أن تكون 

والبحث على صمجالا للمنافسة، وذلك قصد تجنب كل ما قد یحمله التسییر العمومي من نقائ

ین تقدیم الخدمة العمومیة التي فرضتها زیادة طریقة أكثر فعالیة ونجاعة وبأقل التكالیف، مع تحس

الوعي لدى المواطنین خاصة في ظل الإقناع على العالم وزیادة المنظمات الداعیة إلى توفیر 

حقوق المواطنین، لذلك تم استحداث أسلوب جدید لتسییر وإدارة المرافق العامة وهذا في إطار ما 

.داریة بحتةفي شكل عقود إ" تفویض المرافق العامة"یسمى 

حیث یعرف المرفق العام بأنه كل مشروع تدیره الدولة لحسابها وبنفسها أو عن طریق أحد 

هیاكلها، وللهیئة العامة حریة الاختیار بین تسییر المرفق العام الذي تحت إدارتها أو تفویضه إلى 

ض تسییرها، ، بشرط أن یكون من بین المرافق العامة التي یجوز تفوی)عام أو خاص(شخص آخر 

وأما من حیث مدى حریتها في اختیار أسلوب التفویض فالاتجاه القدیم أعتبر أن القانون المنشأ 

للمرفق العام هو من یحدد أسلوب تفویضه، والقضاء الفرنسي ألزم الهیئة المفوضة في اتباع ذلك 

ي اختیار الأسلوب اله فالهیئة المفوضة لها الحریة فحالة اغفالأسلوب المذكور قانونا، أما في
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الأمثل لتفویض تسییر ذلك المرفق العام حسب ما تقتضیه المصلحة العامة، وأما الاتجاه السائد 

الحدیث فقد میز بین المرافق العامة وحدد طرق تسییرها بالنظر إلى طبیعة نشاط هذه المرافق 

عقود تفویض تسییر "العامة فهي ذو طبیعة إداریة اقتصادیة یتم تفویض تسییرها بموجب ما یسمى

.معتبرا إیاها عقودا إداریة" المرافق العامة

ویعتبر هذا الأسلوب في تسییر المرافق العامة حدیث النشأة في الجزائر ظهر من خلال 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الساري 247-15المرسوم الرئاسي 

أسلوب لتسییر المرافق العامة الاقتصادیة الصناعیة والتجاریة المفعول، وهذا بالنظر لكونه أمثل

بناء على طبیعة نشاطها الذي لا یتناسب والأسالیب التقلیدیة المعروفة، فهناك ما یعتبر أن هذا 

الأسلوب  في تسییر المرافق العامة أداة ووسیلة في ید الدولة قصد تمدید میزانیتها العامة بإیرادات 

یث تكون آلیة لتمویل المیزانیة العامة للدولة، وذلك یرجع لكون هذا الأسلوب وموارد أخرى بح

الحدیث من التسییر یخص المرافق الاقتصادیة الصناعیة والتجاریة، والتي تضع رسوما قصد 

الانتفاع من خدماتها على الجمهور المنتفع، وهذا ما قد یجعل الدولة تراه موردا لا غنى عنه 

العامة خصوصا بعد انهیار أسعار النفط التي تعتمد الدولة كثیرا على عائداته في لتمویل میزانیتها 

الحصول على التمویل، وانهیار أسعاره جعل من الدولة تفكر ملیا في خلق عوائد أخرى بغرض 

التمویل وخصوصا أن هذا الأمر سبب لها عجزا في میزانیتها العامة، وربما ظهور هذا الأسلوب 

لذي ظهرت فیه بوادر الأزمة الاقتصادیة یدل على نیة الدولة في جعل أسلوب في نفس الوقت ا

.تفویض المرفق العام كآلیة لتمویل المیزانیة العامة
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: أسباب الدراسة

: أسباب ذاتیة
الرغبة في معرفة نیة الدولة حقیقة في اعتبار أن أسلوب تفویض المرفق العام آلیة لتمویل 

.العامة میزانیتها 

: أسباب موضوعیة
والواقعي في استحداث الدولة لمثل هكذا أسلوب في تسییر المرافق يإیجاد السبب الحقیق

العامة الاقتصادیة الصناعیة والتجاریة وتوضیح العلاقة التي تربط بین هذا الأسلوب وبین المیزانیة 

ل فعلا هذه العلاقة حقیقة واقعیة حوث أخرى معمقة تجعبالعامة والتي من شأنه أن یكون بوابة 

.تستفید منها الدولة أكثر فأكثر 

: أهمیة الدراسة
إن تفویض المرفق العام بصفة عامة وكذا میزانیة الدولة بصفة خاصة لها أهمیة بالغة في 

حیث نلاحظ أن الأفراد ینتفعون من خدمات المرافق العامة المفوضة ،حیاة الأفراد وانتعاش الدولة

جلة التنمیة الاقتصادیة الاجتماعیة وتمویل عرها والدولة تنتفع من میزانیتها العامة لتحریك تسیی

وارد مسبیلا في الاستجابة المثلى لحاجیات الأفراد وتخصیص الیعدالمیزانیة بما أمكن من آلیات

المواطنین ولا یتحقق تجاه االمالیة المتاحة لإنجاز برامج العمل وهذا ما یجعل الدولة تفي بالتزاماتها 

.هذا إلا إذا كانت المیزانیة العامة تتوفر على إیرادات كافیة لتغطیة النفقات اللازمة

: أهداف الدراسة
.أسلوب تفویض المرفق العامالتعرف أكثر على-

.المیزانیة العامة تبیان مفهوم-

المیزانیة العامة للدولة من إیجاد الرابط التوافقي بین أسلوب تفویض المرفق العام وبین-

".التمویل"خلال عنصر 

: صعوبات الدراسة
.بالنظر إلى حداثة الموضوع اصطدمنا بقلة المراجع العلمیة -

.عدم اهتمام الفقه الجزائري بموضوع تفویض المرفق العام -

247-15عدم صدور التنظیمات المحال إلیها من خلال المرسوم الرئاسي رقم -

.تضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الم
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: إشكالیة الدراسة
: ةالتالییةمن خلال ما سبق ذكره ارتأینا طرح الإشكال

إلى أي مدى یمكن اعتبار تفویض المرفق العام آلیة لتمویل المیزانیة العامة؟

: وللإحاطة أكثر بهذه الإشكالیة ارتأینا طرح التساؤلات الفرعیة الآتیة 

ما هو تعریف وخصائص تفویض المرفق العام؟ وما هي أسسه ومبرراته؟ -

ما هو تعریف وأنواع المیزانیة؟ وما هي مبادئها ومكوناتها؟ -

مة للدولة؟ وكیف یتم هذا ما الدور الذي یلعبه تفویض المرفق العام في تمویل المیزانیة العا-

التمویل ؟ وماذا أمكننا القول عن مدى نجاعته؟

: المنهج المتبع في الدراسة
بالنظر إلى طبیعة الموضوع محل الدراسة وبغرض الإجابة على الإشكالیة المطروحة 

یلي ارتأینا اللجوء إلى كل من المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي حیث قمنا باستخدام المنهج التحل

ا والتي ترتبط بالموضوع محل نمن خلال التحلیل والتعلیق على النصوص القانونیة التي بحوزت

الدراسة واستعنا بالمنهج الوصفي فیما یتعلق بالمفاهیم العامة والأطر القانونیة والتنظیمیة العامة 

.مدخلا رئیسیا في دراستنا للموضوعشكلت التي 

: خطة الدراسة
الإشكالیة المطروحة والتساؤلات المتفرعة عنها فإننا ارتأینا تقسیم دراستنا للإجابة على 

للموضوع إلى فصلین منفصلین كالتالي فصل أول بعنوان الإطار المفاهیمي لتفویض المرفق العام 

نتطرق إلى مبحث أول حول الإطار المفاهیمي لتفویض المرفق العام هوالمیزانیة العامة للدولة وفی

ن حول الإطار المفاهیمي للمیزانیة العامة للدولة، وفصل ثان بعنوان دور تفویضات ومبحث ثا

وفیه نتطرق إلى مبحث أول حول عقدي الامتیاز ةالمرفق العام في تمویل المیزانیة العامة للدول

والإیجار ومبحث ثان حول عقدي التسییر والوكالة المحفزة لنحاول من خلاله اكتشاف الرابط بین 

.تفویض المرفق العام والمیزانیة العامة للدولةأسلوب


